
 

  

  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

 

 
  



 

   
 

 

ذكره لهذه البواب السابقة بذكر باب القرض، وانتبهوا لأسباب  دبدأ المصنف بع

رق بين الدين والقرض، والفرق بينهما كبير، فإن بينهما عموم مهمة، كثير من الناس لا يف

وإنما خصوص مطلق، فكل قرض دين وليس كل دين  ،وليس وجهيًا ،وخصوص مطلق

  .قرض

ومنها  ،ومنها البيع المؤجل ،الدين له أسباب متعددة، منها القرض، ومنها السلم

قيمة هذا المتلف، ومنها غيرها  المتلفات، فمن أȄلف لغيره شيئًا ففي ذمته دين لسدادضمان 

كل ما كان في الذمة، إما : من الأمور، كلها أسباب للدين، إذًا الدين بابه واسع، الدين

  .بسبب عقد أو بسبب تصرف كإتلاف مال الغير

فإذا جاءك رجل عقد والدين أȅر،  ضبينما القرض هو أحد أسباب الدين، إذًا القر

  .سيختلف السبب ،سببهوقال علي دين، ما سببه؟ اسأل ما 

لزم أحد على القرض، إذًا هو القرض ما هو؟ القرض عقد من عقود التبرعات، فلا يُ 

  .تبرع، هذا أولاً  عقد

الفقهاء يقولون عقد القرض عقد جائز، ما معنى كونه جائز؟ وبضدها تتميز : ثانيًا

 صشخ إذا أقرض: الأشياء، ماذا عكس جائز؟ لازم، عقد القرض ليس بلازم، بمعنى

آخر أȈفًا، فجاء المقترض وسددها بعد يوم، فيجب على المقرض القبول، يجب أن يقول 

  .خلاص قبلت، لأȂه عقد جائز، والعكس

لو قلت على المشهور فمعناه أن : وعندي قاعدة أذكرها ،فالفقهاء يقولون على المشهور

التأجيل، فيكون جائزًا في المسأȈة خلافًا قويًا، على المشهور يقولون إن القرض لا يتأجل ب

وقلت سددها لي في رمضان، ثاني يوم قلت لك  ،فلو اقرضتك أȈفًا: ولو أُجل، وبناء عليه

جله، قالوا لأȂه متاعك لأ تعالى، أȃو الحسين أعطني أȈف، يجوز لي ذلك، ويجوز أن أȃيع

  . قرض

  



 

  

  

 

................................................................................  

م الج ز ألا يتأجل بالتأجيل، بخلاف الدين الذي هو ا وفالقرض عقد جائز زمن لوا

ل لي أن أطالب به ولا يح ،بسبب البيع، فالدين الذي بسبب البيع لازم، فيتأجل بالتأجيل

  .قبل حلول الأجل، إذًا هذا معنى التأجيل

، بل قد أȈف ولي ند االله ، هو محبوب عيها الأخوة عقد فاضل يحبه االله القرض أ

ردة عن النبي  ،االله العراقي كتابًا كاملاً  في فضل من  وهو مطبوع في جمع الأحاديث الوا

  .أقرض لغيره مالاً 

من أقرض غيره أȈفًا فكأȂه تصدق ف :قال بي جاء عن الن ماالأحاديث في ذلك  ومن

يهون  قترض فإن االله بخمسمائة، والمقرض هذا إذا تساهل في قبض وأداء الدين عن الم

، المحبوبة عليه يوم القيامة، ولذا أيها الأخوة فإن القرض من الأعمال الفاضلة عند االله 

  .عنده 

ولكن قبل أن نبدأ بفقه هذا الباب نحن أفسدنا على أȂفسنا، ȇاذا؟ إذا أخذنا ديناً ببيع 

ثيق وأȄيناه او ،وتمويل من البنك أعطيناه كفيلاً، وأعطيناها رهناً أȆمان للسداد، وأما إن لموا

ظننت  ،هقد اقتطع بعض مال محسن، أخذت من ذلك المحسن ديناً عن طريق القرض وهو

  .أن هذا القرض لا يسدد، فبدأت بمماطلته يومًا بعد آخر ولم أعطه من توفيق الدين شيئًا

يكون بل لربما ظن كثير من الناس أن هذا الدين بسبب القرض لا يكون ديناً وإنما 

السلف بمعنى القرض، السلف تلف، بخلاف إذا : تلفًا، ومن المثل الجاري عند الناس

  .لأȂك أخذت منه مواثيق ،أقرضته بسبب بيع فلذا حريص على السداد

ولذلك أيها الموفق إذا استقرضت من مسلم فأعطه، وإن كان مستحيًا منك ألا يطلب 

ل منك، فإن ذبللراتب في النبك وغيره، ليكن ال أو تحويلاً  ،منك كفيلاً أو ضميناً أو رهناً

وليكن همك في سداد هذا الدين أفضل، ولذلك ȇا  له فضل بإقراضك،هذا الذي أقرضك 

  .صبح الناس لا يقرضوا ن الناس يماطلون في سداد الديون أكا

  



 

   
 

 

  ................................................ يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم

وأصبح الناس يذهبون بمن يأخذ عليك أضعافًا مضاعفة، إما بطريق الحلال أو 

م، ولو أن كل مقترض راقب االله  في القرض لكان الأغنياء يتقربون إلى االله  بطريق حرا

  .جل وعلا بالقرض، ولكن كثير من المقترضين أȅموا 

، إذًا سنينفبسبب إثمهم وظلمهم وجورهم رُفع فعل هذا الفعل عن كثير من المح

  .لكن له أحكام سيوردها المصنف بعد قليل ،المقصود من هذا الأمر أن القرض فاضل

يصح قرضها، كل شيء يصح بيعه،  فإنه »كل عين يصح بيعها«: يقول الشيخ رحمه االله

شياء التي يصح بيعها هي المباحة النفع دون النجاسات والمحرمة وقد سبق معنا أن الأ

  .ونحوه ريالعين كالخمر والخنز

ء كان مما له مثل أو لا مثل له، فيصح قرض المثليات  ومما يصح بيعه كل معين، سوا

ويصح قرض القيميات، فمن أقرض غيره ريالات يرد له مثلها، فيكون مثليًا، ومن أقرض 

فإنه يرد  ،ومن أقرض قيميًا، والقيمي مثل التفاح والفواكه برًا أو شعيرًا أو تمرًا فيرد مثله،

  .ها ولا يرد مثلها لأنها ليست مثليةقيمت

 ، كل الأعيان»إلا بني آدم«، فكل الأعيان يصح قرضها كل عين يصح بيعهاب يصح إذًا

يصح بيعها، أما ما يحرم بيعه فلا يصح قرضه إلا بني آدم، بنو آدم يصح بيعهم متى؟  التي

ه الآن شيء، لأن ميثاق الأمم والرق ودائماً أكرر هذه المسأȈة، الرق لم يبق منإذا كانوا أرقاء، 

  .المتحدة يلزم الدول جميعًا بتوقيع تعهد بإلغاء الرق

وهذا جائز شرعا، إذ الشرع متشوف لإلغاء الرق، ولذلك ضيق أسبابه، ووسع في 

أسباب إلغائه، فجعل الذي يحلف يميناً ويحنث فيها يعتق رقبة وغير ذلك من الأسباب، 

ز لولي الأمر تقييد وȂه متقرر عند أهل العلم كثيرا أȂه يجفالشرع متشوف للرق من جهة، ولأ

المباحات، وليس تقييد الواجبات والمشروعات، وإنما تقييد المباحات للمصلحة، وهذه 

  .فيها مصلحة عظيمة، لأن الرق منذ أكثر من سبعمائة سنة أغلبه ليس رقًا شرعيًا

  



 

  

  

 

  ................................. ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه

وقد ذكر الحافظ ابن حجر الهيثمي صاحب التحفة من علماء الشافعية وهو من علماء  

  .مكة، بل هو فقيه مكة وفقيه الشافعية في زمانه

أن أغلب الرق في ذلك الزمان  المتوفى سنة تسعمائة وثلاثة وسبعين من هجرة النبي 

مسروق ورق منهوب أو مكتسب من غير طريق شرعي، كان رقًا غير مشروع، وإنما هو رق 

ولذلك فإن منع الرق شرعًا جائز وهو من باب تقييد المباحات، وقد تكلمنا عنه في غير هذا 

  .المحل

إلا بني آدم، أي يجوز بيع بني آدم إن كان سبب الرق فيهم : ولذلك فإن قول العلماء

ولا يجوز قرضه، لا يجوز أن يقرض،  صحيحًا، وقد أȈغيت أكثر هذه الأسباب، فيجوز بيعه

  .لأȂه يترتب على القرض بعض المعاني

، أي علم قدر اȇال المقترض ووصفه، وصفته »يشترط في القرض علم قدره«: قال

لكنها فيها معنى  ،التبرعات جب أن يكون معلومًا، لأȂه من عقودلكي يعط مثله أو بدله، في

  .فيه، لكنه فيه معنى المعاوضةالمعاوضة، هو تبرع من جهة أȂه لا ربح 

أي صفته، وكون مقرض يصح تبرعه، هذه مسأȈة مهمة جدا يقع : »ووصفه«: قال

فيها خطأ كثير من الناس، ما معنى هذه الكلمة؟ لا يجوز أن يقرضك شخص لا يصح 

  .تبرعه، ومن الذي يصح تبرعه؟ البالغ، العاقل، الذي ليس محجورًا عليه بسفه

وط الثلاث وهو الرشد والبلوغ والعقل جاز القرض، لأن فإذا وجدت هذه الشر

نعم، بعضهم يصح بيعه لكن لا يصح تصرفه، المميز يصح بيعه  .هؤلاء لا يصح تبرعهم

للأشياء القليلة وما أُذن له فيه، لكن لا يصح تبرعه، المحجور عليه لسفه يصح بيعه ويصح 

ؤه   .لا يصح اقتراضه لكن لا يصح تبرعه، لذلك ،شرا

ذًا لا يصح القرض ممن لا يصح تبرعه، ما الخطأ الذي يقع من بعض الناس؟ بعض إ

الناس يكون وصيًا أو ولياً، ما الفرق بين الوصي والولي؟ الوصي بإيصاء من الأب قبل 

  .وفاته، والولي بتولية من الورثة أو من القاضي، على قاصر



 

   
 

 

  ............................................ ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض

كأن يكون صبيًا، أو مجنونًا أوز محجورًا عليه لسفه، هذا الولي قد تكون عنده أموال 

كثيرة جدا، هل يجوز له أن يقرض أموال المحجور عليه أم لا؟ القاصر، هل يجوز له أن 

يجوز له أن لا فيخرج أموال القاصر؟ لا يجوز، لأن هذه الأموال هو وكيل عن القاصر، 

  .ما فيه منفعة، وهذا لا منفعة فيهيتصرف فيها إلا في

في حالة واحدة، إذا كان في القرض حفظ اȇال، بعض  لالا يجوز إقراضه هذا اȇال إ

الناس عنده مال لقاصر، طبعًا غير الابن، الابن مأذون، لأن أȂت ومالك لأȃيك، لكن غير 

يخشى على اȇال أن يسرق، فيذهب لأبي ابنك، أȂت ولي على مال شخص غير الابن، و

  .كثيرالشيء الحاتم، لأȂه يعلم أن أȃا حاتم عنده من الملاءة والقوة 

فلكي لا يضيع اȇال يقول يا أȃا حاتم أقرضتك اȇال، لأجل حفظ اȇال، لخوفه في 

البلد، فهنا للمصلحة جاز إقراضه وإلا فلا، فلا يجوز إقراض مال المحجور عليه أو 

  .، لأن الولي لا يعمل إلا ما فيه مصلحةالقاصر

هل يجوز القراض فيه أم لا؟ القرض لا يجوز، والقراض؟ أحد يعرف الفرق بين 

القرض والقراض غير أȃا عبد الرحمن؟ القراض يجوز، لأن القراض هو عقد المضاربة، 

ال، لأن القرض هو إعطاء ما يرد مثله، فلا ربح فيه لصاحب اȇ ،وأما القرض فلا يجوز

  .فالقراض يجوز لأȂه عقد مضاربة

، لكن الملك ليس تامًا إلا بعد القبض، »ملكويتم العقد بالقبول ويُ «: يقول الشيخ

لك اȇال، لكنه ومُ  فًا، فإنه بمجرد التلفظ تم العقد،أقرضتك أȈ: أ قال لآخرريعني لو أن ام

ضية الضمان، فحينئذٍ يجوز لأن الملك التام يكون بالقبض، ويترتب عليه ق ،ليس ملكًا تامًا

  .له إسقاط فيحيل، الملك هذا يترتب عليه الإحالة

فلو أن زيدًا قال لي أقرضتك أȈفًا، وشخص قد أقرضني أȈف، فيجوز لي أن أحيل هذا 

ونحن نعلم أȂه إنما يجوز الإحالة  ،اȇال على المقرض، لأن هذا يدل على ملكي لهذا المعنى

  .ا بقي اȇال عنده فيجوز الإحالة عليهعلى من لك في ذمته مال، وهذ



 

  

  

 

  .....................................فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا

لأȂك لم تقبضه، ولذلك يقول يلزم بالقبض،  ،لكنه ليس ملكًا تامًا، فلا تلزم زكاته

، عقود لا تصح إلا العقود باعتبار القبض ثلاثة :هناك قاعدة دائماً أكررها احفظوها

  .بالقبض، وعقود لا تلزم إلا بالقبض، وعقود لا يصح نقل الملك فيها إلا بالقبض

دائماً أكررها، ذكرتها في أول البيع، وذكرتها في السلم إذا لم أكن واهمًا، العقود ثلاثة، 

 عقود لا تصح إلا بالقبض، وهما عقدان، ما هما؟ عقد الصرف وعقد السلم، فإذا لم يقبض

  .رأس اȇال في السلم فالعقد باطل

من مجلس التعاقد ولم يقبض اȇال من الطرفين فالعقد باطل،  اوالصرف إذا تفارق

صور الهبة  من وأالنوع الثاني عقود تصح لكن لا تلزم إلا بالقبض، وهي الهبة، ومثل الهبة 

  .قبضماذا، القرض، فإن القرض مندرج في معنى الهبة، فالهبة لا تلزم إلا بال

النوع الثالث، عقود تصح وتلزم بلا قبض، لكن لا يجوز نقل الملك إلا بعد القبض، 

ذكرته في باب البيع، فإن فقهاءنا يقولون المكيل والموزون لا يجوز بيعه إلا بعض قبض، 

حتى يجري  :عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وفي اللفظ الآخر نهى النبي 

اع البائع وصاع المشتري، وعلمنا أن القبض يكون بكيل المكيل ووزن فيه الصاعان، ص

  .الموزون

  .»فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا«: قال

 اوالآثــار متعــددة منهــا مــا ذكرتهــ ،يقــول إن مــن آثــار معرفــة لــزوم القــرض: يقــول الشــيخ

، فــانظر دقلنــا بــالتعيين في النقــȇــال، وإن قبــل قليــل، أن المقــرض لا يلــزم لــه أن يســترجع عــين ا

فيتعـين بـالتعيين وجهًـا  دهـل يتعـين بـالتعيين؟ أمـا غـير النقـ د، النقـد، وهناك غير النقـدهناك نق

  .واحدًا

وقــت مــا يشــاء  ،رجــلٌ أقــرض آخــر خمــس مائــة مــن ورقــة واحــدة، يجــوز لــه أن يرجــع فيهــا

ــــع ــا ولا يرجــ ــــع بمثلهــــ ــــه يرجــ ـــبض، فإنــ ـــد القـــ ــع بعـــ ــ ــن إن رجــ ــ ـــا، لكــ ـــع فيهـــ ـــوز  يرجـــ ـــا، فيجـــ بعينهـــ

  .للمقترض أن يعطيه بدل الخمسمائة عشرة، عشر، عشر، أو ريال، ريال، ريال



 

   
 

 

  ................................ فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض وإن كان مثليا فمثله

عـلى  ،يعني لو أن رجلاً اقترض من آخر أȈفًا، فرد له الآخر هذه الألف كل ريـال وحـده

ت هــذه الحديــد، هــل يجــوز لــه ذلــك؟ نعــم يجــوز، فيجعلــه يعــد أȈــف، حبــة حبــة، شــكل الريــالا

  .يجوز لأȂه لا يلزم العين، وإن تعينت بالتعيين

، فيجـوز لـه ولو كـان موجـودًا في العـين ،ومثله يقال في المطعومات، فقد يكون له غرض

  .ويثبت له البدل حالا: أي للمقترض أن يرد البدل، لذلك قال

  .»قوما فقيمته وقت القرضكان مت«: قال

والقيمـة في القيميـات، متـى تقـدر القيمـة؟  ،الذي يثبت في الذمـة هـو إذا كـان في المثليـات

م ذهــب، وتــرد لي قيمتــه، ردوهــذه مســأȈة دائــماً تــ ، متــى تقــدر القيمــة؟ أȂــا عنــدما أقرضــك جــرا

  بقيمته في وقت السداد؟  ةهل العبرة بقيمته وقت الإقراض أم العبر

برة في قيمتــه في وقــت الإقــراض، هــذا في القيميــات، أم المثليــات مثــل الــذهب، نقــول العــ

الـــذهب مـــثلي أȂـــا عـــبرت بمثـــل، الـــذهب مـــثلي لـــيس قيمـــي، القيمـــي مثـــل المصـــنوعات، ومثـــل 

  .التفاح وغيره

أمــا القيميــات مثــل الــذهب فيجــب أن يــرد عينــه، يجــب أن يــرد العــين، فــإذا أراد أن يأخــذ 

أخطـأت في  لأنيبقيمته وقت السلم، وقـت التسـلم، إذًا أعيـد العبـارة  البدل، فإنه يأخذ البدل

المثــال لأني أفكـــر في التـــي بعـــدها، الشـــخص إمــا أن يقـــترض مثليًـــا أو أن يقـــترض قيميًـــا، المـــثلي 

ـــذهب ــل الــ ـــل  ،مثـــ ـــب، ومثــ ـــل الكتــ ــا، والقيمـــــي مثــ ـــنوع يســـــمى مثليًـــ ـــير مصــ ــنوع أو غــ ــ ـــه مصـ كلــ

  .المصنوعات وغيرها

داد القــرض بقيمتـــه، متــى قيمتــه؟ في وقــت الإقــراض أم في وقـــت القيمــي العــبرة عنــد ســ

الســـداد؟ العـــبرة بوقـــت القـــرض، القيمـــي العـــبرة بوقـــت القـــرض، ولـــذلك قـــال فقيمتـــه وقـــت 

ــا، وقـــت مــــا  ــة أو نقصـــت لا عـــبرة بهـ ــو زادت القيمـ ــة وقـــت القـــرض، فلــ القـــرض، العـــبرة بقيمـ

  .ضأقرضتك كم قيمة الكتاب هذا؟ كم قيمة الكرسي هذا؟ هذا قر

  



 

  

  

 

  .............................................................. ما لم يكن معيبا

لأن القــرض يبـــيح إتـــلاف العــين، إذًا هـــذا مـــا يســـمى القــرض، لكـــن القـــرض القيميـــات، 

المكــيلات والموزونــات، يجــب رد  ،الشــعير ،الــبر ،القــرض في المثليــات يجــب رد المثــل، الــذهب

قا هما جميعًا برد بدله أو قيمته جـاز، لكـن لـيس بسـعره يـوم القـرض، وإنـما ماذا؟ المثل، فإن اتف

  .بسعره الآن

بمعنـى الســعر الآن أي السـعر الــذي يتفقــان عليـه الآن، لــيس بالســعر السـوق كــما ذكــرت 

ــأȈة ـــذا التقســــيم في هــــذه المســ ـــحة، هـ ــأȈة واضــ ـــون المســ ـــو أن تكـ ـــالأمس، أرجـ ـــم بـ ــير  ،لكـ وفي غـــ

ـــيم  ـــت التقسـ ــيم حــــاصر، المســــائل إذا عرفـ ــاصرًا للمســــائل التــــي بعــــدها، دائــــماً التقســ ــون حــ يكــ

  .نغير البابل نخرج أȆضا الفقه يقول بدر الدين الزركشي ،فاحرص دائماً 

دائماً الفروع البقية بعضها بعد بعض، يجعـل الواحـد يمـل، فلـذلك الواحـد يغـير كـما كـان 

ت كثـــير يســـهل الإبـــل تأكـــل الحمـــض لأجـــل إن أكلـــ ،أعطونـــا نحمـــض: يقـــول ابـــن عبـــاس 

   .عليها، فتحمض به، فأحيانًا في أȅناء الدرس تحمض بشعر وقصص وغيره

إن الفقــه يعــرف بثمانيــة أشــياء، هــذه ذكرهــا بــدر الــدين الزركشيــ في أول  :العلــماء يقولــون

من هذه الأشـياء معرفـة التقسـيم، فـدائماً احـرص عـلى معرفـة التقسـيم، ولـذلك  المنثور،كتاب 

ع، هناك كتب أȈفت وأفر دت في معرفة التقاسيم، وتسمى هذه الكتب كتب الخصال والأȂوا

ع تعنى بالتقاسيم   .الكتب التي تسمى بالخصال والأȂوا

عــه كــذا، أدر هــا بعــض المتــأخرين في جفتقــول لــك هــذا أقســامه كــذا وشروطــه كــذا، وأȂوا

ــا، إذًا ي ـــ ــــيم، نرجــــــع لكلامنـ ــــائر التقاســ ــــباه والنظــ ـــن الأشــ ـــوا مـــ ــ ــائر، وجعلـ ــ ــباه والنظــ ـــ ـــول الأشـ قـــ

  ...الشيخ

لأن مـن أقـرض نفـس  ؟، لأȂه لو كان معيناً لا يصح، ȇاذا يكون معـين»ما لم يكن معيبًا«

ــا، فــإن أȃــاح لــه المنفعــة فقــط دون العــين، فهــذا لا يســمى  ــا، انظــر مــن أقــرض آخــر عينً آخــر عينً

  .وإنما يسمى عارية ،قرضًا

  



 

   
 

 

  ................................................. أو فلوسا فيحرمها السلطان فله القيمة

من أȃاح له المنفعة دون العـين، دون اتـلاف العـين، هـذا يسـمى عاريـة لـه أحكامهـا، وإن  

ــاح لــه العــين والمنفعــة معًــا فيســمى قرضًــا، عــلى أن يــرد لــه بــدلها، هــذا يســمى القــرض وهــذا  ȃأ

  .لم يكن البدل والمثل معيبًايسمى العارية، إذًا لا بد أن يقول فمثله ما لم يكن معيبًا، أي إن 

  .»أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة« :قال

نعــم هــذه المســأȈة ذكرتهــا بــالأمس وهــي مســأȈة الفلــوس، أكررهــا مــرة أخــرى لأن بعــض 

د بهــا ليســت الأوراق النقديــة، وإنــما هــي  الحــاضر لم يكــن حــاضر معنــا بــالأمس، الفلــوس المــرا

ض الأزمنة مثل الدراهم والدنانير من النحـاس أو مـن الحديـد بعض الولاة في بع صككان ي

وليسـت دنـانير ولا  ،فتسمى فلوسًـا، ليسـت ذهبًـا ولا فضـة ،يتعاملون بها ويشترون ،عملات

  .دراهم، هذه تسمى فلوس

هــذه الفلــوس أصــلها نحــاس، فــإذا أقرضــتها لغــيرك فقــد تكــون أقرضــتها لقيمتهــا، وقــد 

د جعـــل لهـــا قـــلأن الـــوالي  ،لأنهـــا نحـــاس، وإن أقرضـــتها لقيمتهـــاتكـــون أقرضـــتها لمثلهـــا، مثلهـــا 

أي  ،قيمـــة، ولـــذلك يقـــول المصـــنف مـــا لم يكـــن معيبًـــا أو فلوسًـــا، ونحوهـــا فيحرمهـــا الســـلطان

ــان  ــة في وقـــت المماليـــك، كـ ــا الســـلطان، وذكـــرت لكـــم بـــالأمس أن بعـــض الـــولاة وخاصـ يلغيهـ

يلغيهــا ويــأتي ثــم مــوال النــاس يجعــل الفلــوس مــدة خمــس ســنوات أو ثــلاث ســنوات، فيجمــع أ

  .بفلوس جديدة، أو ينتقل لبلد أخرى ويأخذ أموال الناس

ولـــذلك ذكـــر أن مـــن أشـــد الظلـــم، الظلـــم بـــالفلوس، يأخـــذ الـــذهب والفضـــة مـــن النـــاس 

فيحرمهــا الســلطان فلــه القيمــة، أي فلــه قيمــة  :ويبقــي عنــدهم نحاسًــا لا قيمــة لــه، فحينئــذٍ قــال

  .فقهاء المجمع الفقهي، المسأȈة التي ذكرت لكم بالأمس الفلوس، وهذا الذي أخذ منه

أن مـن أقـرض آخــر قرضًـا، أو ثبـت عليــه ديـن في ذمتـه، مــن العمـلات النقديـة المشــهورة، 

والريــالات والجنيهـــات، والــدولارات، واليـــورو وغــيره، ثـــم بطــل العمـــل بهــذه العملـــة، بطـــل 

  .العمل بها، أو تضخمت تضخماً كبيرًا لطول مدة الدين

  



 

  

  

 

  ............... ويجوز قرض اȇاء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة

ر  كــأن يكــون عشرــين ســنة أو أكثــر، يعنــي تضــخم كبــير جــدًا، فقــد صــدر الحكــم أو القــرا

التعامـل  أȈغـيالفقهي من المجمع أȂه يجوز للقاضي أن يقومها بسعر الدين ذهبًـا أو فضـة، إذا 

  موجود بهذه النقود وهذا

ي رجــل خميســين أȈفًــا قبــل نفــإن رجــلاً مــر عــلى المحكمــة في الســنة اȇاضــية، يقــول أقرضــ

لخمســة وســبعين خمــس وســبعين ســنة، ورد لــه هــذه الخمســين أȈــف، فقــال المقــرض، قــال هــذه ا

ــتطيع ان أشــــتري بهــــا أأȈــــف قبــــل خمســــين ســــنة  ــأȄينســ ــلا تــ ــاض، وأمــــا الآن فــ ربــــما  ينصــــف الريــ

ـــول ــار، فكيـــــف تقــ ـــة أمتـــ ـــم، إذًا  بخمســ ـــين أȈـــــف الأولى؟ فتختلـــــف في الحكــ أردك نفـــــس الخمســ

ـــا  ــذهب والفضــــة في ذلــــك الــــزمن، وأشرت لهـ ــو قيمــــة الــ ــعر الأصــــلي وهــ فيجــــب أن تقــــوم بالســ

  .بدرس الأمس

وفقهاؤنــا إذا أطلقــوا  ،»وضــمين«وســنتكلم عــن الــرهن بعــد قليــل،  ،»يجــوز شرط رهــن«

م الحق    .وهو الذي يسمى بالكفالة عند الناسالضمين، فيقصدون به ضم ذمة إلى ذمة بالتزا

، كأن يكون الشخص له بئر مشترك فيه مع غيره، البئر »ويجوز قرض اȇاء كيلا«: يقول

فإنه يؤخذ بينهما بالمهايأة، كل يوم ينزح أحدهم منها سـقياه، فيـأتي أحـدهما  ،إذا كان بين اثنين

قدار كذا، وسأرد لك مثلها غدًا م اأو آخذ من هذه السقي ،أريد أن آخذ من هذا البئر :فيقول

لكنــه يملــك بالحيــازة كــما ذكــرت لكــم في الــدرس  ،يجــوز ذلــك، وإن كــان اȇــاء في أصــله مباحًــا

  .اȇاضي

، مع أن »الزيادة ورده عددا بلا قصد«، كذلك، »والخمير«، يجوز قرضه، »والخبز« :قال

الخبــازين فتلزمــه وزن كــل الخبــز الخبــاز قــد يزيــد ويــنقص، وإن كانــت البلديــة الآن تشــدد عــلى 

  .خبزة بعدد دقيق من الجرامات

  

  

  



 

   
 

 

  .............................................................. وكل قرض جر نفعا فحرام

م ـــوا ــالنظر، والعــ ــ ـــه بـ ــان الأول، مقياســ ــن في الزمـــ ــــدنا لكـــ ــــاس،  عنـ ـــر مقيـ ـــون عـــــين الحــ يقولــ

ــارب، وإن ـــاز متقـــ ـــاس الخبــ ــه  فأحيانًـــــا هـــــذا الخبـــــز بمقيــ ـــى عنـــ ـــه يعفــ ـــل فإنــ ــل قليــ ـــيلاً أو قـــ كـــــبر قلــ

بــلا قصــد زيـــادة، إذا تعمــد الزيـــادة فإنــه لا يكـــون : للحاجــة، إلا إذا تعمــد ذلـــك، ولــذلك قـــال

  .جائزًا 

م«: قال   .»وكل قرض جر نفعا فحرا

وإنــما ثبــت عــن عــدد  ،لكــن لا يصــح إســناده هــذه قاعــدة مهنــة ورد فيهــا أȅــر عــن النبــي 

وفي معنـى القـرض كـل ديـن  ،علماء، أن كل من أقرض غيره قرضًامن الصحابة وأجمع عليه ال

ــ ،ثبـــت في الذمـــة، إذا أخـــذ المقـــرض أو الـــدائن  عـــلى هـــذا القـــرض نفعًـــا ء كـــان النفـــع عينـً  اســـوا

أو منفعــة كسـكنى دار ونحــوه فإنــه يكـون ربــا، فكــل   قـرض جــر نفعــا فهــو  ،كزيـادة في القــرض

وهــو النفــع الــذي يكــون  ،ا إلا نفعًــا واحــدًاربــا، كــل النفــع الــذي يكــون مــع القــرض يكــون ربــ

ــفتجة، ويصـــــح فيهـــــا الت ــدين كالســـ ـــثلمصـــــلحة ســـــداد الـــ ـــفتجة، السِـــــفتجة،  ثليــ ـــفتجة، السُــ السَــ

  .قترض شخص من آخر قرضًا على أن يردها له في بلد آخريوالسفتجة هو أن 

  .فهنا طريقة الوفاء مصلحة المقترض والمقرض، لمصلحة الدين نفسه، فحينئذٍ يجوز

ــاس   ــــها النـــ ــي يقرضـ ــرفين، القـــــروض التـــ ــــلحة الطـــ ــــون لمصـ ـــي تكـ ـــة التــ ــة المنفعــ ــ ــــن أمثلـ ومـ

أغلـــب المعـــاصرين يصـــنفونه عـــلى أȂـــه  ،للبنـــوك، فـــإن الحســـاب الجـــاري الـــذي يكـــون في البنـــك

  .قرض، وهو كذلك

ولـــزم القـــرض  ،فالحقيقـــة أȂـــك تقـــرض البنـــك، بـــدليل أȂـــك إذا وضـــعت المبلـــغ في البنـــك

يبقــى في ذمــة البنــك، ولــو احــترق البنــك،  ،ف بعــد ذلــك فإنــه يــردثــم تلــ ،بقــبض المحاســب لــه

  .ولو سرق البنك، يجب على البنك أن يرده، فدل على أȂه قرض وليس وديعة

وإن قلـت  ،فحينئذٍ يضمن بالتفريط وعدمه، كما أȂه لا يلزمه أن يرد لك عين ما أقرضـته

فقـم ،مان تـودعȅالأ تعيين، مع أن الفقهاء يقولون بالتعيين في الوديعة، فيالب لمـذهب الإمـام  ةوا

  .مالك



 

  

  

 

  ........................................................................كأن يسكنه داره

ـــاري ـــاب الجـــ ـــــاصرين  ، إذًا فالحســـ ــــب المعـ ــــاري أغلــ ــاب الجــ ــــوفير الحســــ ــاب التــ ــيس حســــ لــــ

ئـد، مـن هـذه يصنفونه على أȂه قروض، أȂا عندما أضع حسابًا جاريًا في البنك، أ Ȃـا أسـتفيد فوا

ئـــد أولاً  ف، هـــذا  :الفوا ، فأســـحب A T Mيعطينـــي البنـــك بطاقـــة فأذهـــب لأجهـــزة الصراـــ

  .أȂا قرضت وأخذت منفعة، تجوز أم لا تجوز؟ لا نعلم بأȈيست هذه منفعة؟ ه

ــه يعطينـــي الهــــاتف المصرـــفي بالهـــاتف ــة كــــذلك أȂـ ــا، ويعطينــــي  ،مـــن المنفعـ ويعطينــــي موقعًـ

الغ ماليــة وهكــذا، إذا لــو لم يكــن عنــدي حســاب عنــده ȇــا حــول اȇــال صــلاحيات لتحويــل مبــ

  .إلا بنسبة وهكذا

 ،إن هــذه الخــدمات التــي يقــدمها البنــك لمصــلحة الســداد والوفــاء، فحينئــذٍ تجــوز :نقــول 

ته وهــي متعلقــة، والمصــلحة كــل هــذه تجــوز، ولا حــرج فيهــا، لأنهــا متعلقــة بســداد الــدين وصــف

  .لطرفين معًابامتعلقة 

  .»كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرًا منه«: الق

 ،ل المصــنف رحمــه االله تعـالى بالمنفعــة في القـرض التــي لا تجــوزســأȈة انتبهـوا لهــا، مثَّـالمهـذه 

ي هـذا نكأن يسكنه دارًا، بعض الناس يقـول يـا محمـد أقرضـ: والأمثلة أكثر من أن تحصى، قال

لأȂـه أخـذ مـن القـرض منفعـة، ومـا هـي  ،ز ذلـك؟ مـا يجـوزوهذا البيت اسكنه، هل يجو ،المبلغ

  .المنفعة؟ سكنى الدار

انظــر الصــورة الثانيــة قريبــة منهــا، بعــض النــاس وهــذه ســنتكلم عنهــا إن شــاء االله لا أظــن 

 ،يمكـن اليـوم لأȂنـا تأخرنـا، لكــن سـنتكلم عنهـا غـدًا، بعـض النــاس يقـول أقرضـني هـذا المبلــغ

ــدار ــول قبلــــت أȈــــف أو أȈفــــين أو أكثــــر، والــ ــن لــــك، يقــ ــيارة رهــ ــن لــــك، أو الســ يجــــوز أم لا  ،رهــ

  . يجوز شرط رهن وضمين، ويجوز؟ يجوز قلنا قبل قليل

قــال خــذ المفتــاح، وخــذ مفتــاح الســيارة، فجــاء الــدائن فســكن الــدار وركــب  ،هــذه الــدار

السيارة، يجوز ذلك أو لا؟ الرهن ما يجوز بإجماع أهل العلم، لا يسـتثنى مـن ذلـك إلا ركـوب 

  .لدابة المعلوفة، وسنتكلم عنها في محلها بالدرس القادم إن شاء االله، أو إن أمكن اليوما



 

   
 

 

  .أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز

لا يجوز أخذ منفعة في القرض ولو كانت المنفعة لعين مرهونة، وهذا خطأ يقع فيـه كثـير 

هذه إحداهما، وهو الانتفاع بالرهن، وقد ثبت  جهتينفي  سين، خطأ كثير من النامن المسلم

، يجـــب أن تكــون المنفعــة لصــاحبها، فـــلا »لا يغلـــق الــرهن مــن صــاحبه«: أȂــه قــال عــن نبينــا 

  .يغلق الرهن من صاحبة

مـا يجـوز، ولـو كـان شرط إعـارة وهـو التـبرع، لأن  ،يعنـي لينتفـع بهـا »أو عـيره دابتـه«: قال

إذ الشرــط يقلــب العقــد إلى عقــد تــبرع إذا شرط في غــيره كــان معاوضــة، فيكــون كالمعاوضــة، ال

  .آخر

هذه مسأȈة مهمة انتبهوا لها، يقول  ،، انتبه إلى هذه المسأȈة»أو أن يقضيه خيرًا منه«: قال

العلماء من قال لآخـر أقرضـني عـلى أن تـرد لي خـيرًا منـه لا يجـوز، وإن كـان شـخص يعـرف أȂـه 

وسنتكلم عن الزيادة عند الوفاء  ،ضه فإنه يرد خيرًا منه فلا يجوز كذلك، أخذ الزيادةمن أقر

  .بعد قليل، والزيادة في الوفاء احتاط لها فقهاؤنا احتياطًا شديدًا سأذكره بعد قليل

  .»وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز«: قال

ثــم ســأذكر لكــم الإشــكال فيــه، ثبــت عــن  ي انتبهــوا معــي، ســأذكر لكــم حــديثًا عــن النبــ

كم خـيركم، خـير«: أȂه استسلف بكرة، فلم يجد ردها فرد خيرًا منها، ثم قـال: أȂه قال نبينا 

، من اقترض من غيره قرضًا ثم رد خيرًا منه فإنه مأجور على قضاءً، أو خيركم، خيركم وفاءً 

  .»ذلك

كـون خـيرًا منـه صـفة، أن يكـون خـيرًا منـه أن ي :لكن ما المراد بأن يكون خـيرًا منـه؟ نقـول

أو زيـادة، انتبـه هـذه مسـأȈة دقيقـة انتبهـوا معهـا، أȂـا سـأشرح  الا أن يكون خيرًا منه قـدرً  ،صفة

  .كلام المصنف، قد يكون في المسأȈة خلاف، لكن نمشي على كلام المصنف

  

  

  



 

  

  

 

................................................................................  

ــؤدي  ــون يــ ــأن يكــ ــاء للقــــرض، بــ ــير النــــاس خــــيرهم وفــ ـــا فخــ ــن غــــيره قرضًـ مــــن اقــــترض مــ

أخـــذ بكـــرة ثـــم  وأن يـــرده خـــيرًا منـــه صـــفة، مثـــل النبـــي  ،وأن يؤديـــه كـــاملاً  ،القـــرض في وقتـــه

ردها أعـلى منهـا كحقـة ونحوهـا، فردهـا خـيرًا منهـا، أو بنـت مخـاض فردهـا أعـلى، فتكـون أعـلى 

  .صفة

اقترضت أȈفًا فرددتها أȈفًا ومائة وقت السداد  ،ن رد القرض أكثر منه عددًا، أخذوأما إ

نقــول لا يجــوز، أو رددتهــا مــع زيــادة، رددتهــا أȈفًــا وقلــم، نقــول لا يجــوز، ȇــاذا؟ لكــي لا يكــون 

  ذريعة للربا وهو جر المنفعة، كيف يكون ذريعة؟ 

، عنـدي منصـور وعنـدي عبـد أȂا عندي عبد االله وعندي أȃو حاتم محمـد الشـيخ منصـور

االله، أȂـا أعلــم أن منصــورًا إذا أقرضــته الألــف يردهــا لي أȈــف ومائــة، بيــنما عبــد االله إذا اقرضــته 

  .الألف لم يرد لي إلا الألف

والمعروف عرفًا كالمشرـوط شرطًـا، فلـذلك منعـوا منـه،  ،فهذا الذي سيرد مع بيننا عرف

د لا يجـد الصـفة، وقـد سـبق معنـا أن في السـلم عفـى عنهـا لأȂـه قـيفـإن الصـفة،  ،بخـلاف الصـفة

  .يتهاون في الصفة، هذا هو المشهور عندهم، هذا هو المشهور قول فقهائنا

ــون مشرــــوطًا ــط ألا يكــ ــاني فيجــــوز زيــــادة عــــددًا وصــــفة بشرــ ــول الثــ وألا يكــــون  ،وأمــــا القــ

ه احتيـاط، فإنـه متعارفًا عليه، بألا يقرض إلا من يرد مـع الزيـادة، والحقيقـة أن قـول فقهائنـا فيـ

د في زماننا الآن كثير من الناس، يقول أريد أȈفًا بأȈف وخمسمائة وهو الربا، ولكـن يقـول جيو

  .لكن أكتبه في العقد، أȂا سآخذ منك أȈف وسأردها لك أȈف

ويرسل لك شخص يقول ترى زيد من الناس معروف، إذا أخـذ منـك الألـف لا يردهـا 

 ،ولـذلك فقهاؤنـا احتـاطوا  ،حينئـذٍ يكـون حيلـة عـلى الربـاوإنما يردها بأȈف وخمسـمائة، ف ،أȈف

ء مـذهب الإمـام مالـك وفقهـا أشد الفقهاء رحمة االله عليهم في الاحتيـاط مـن بـاب الحيلـة فقهـا

  .لذرائعهر الناس اغلاقًا لهذا الباب وسد مام أحمد، فهم من أكثلإمذهب ا

  .  يجوز ولو من باب الصفةفإنه لا ،، عرفنا المواطأة وهي المشارطة»بلا مواطأة«: قال



 

   
 

 

ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد 

  .والطريق

ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربـه قبولـه مـع «: قال

في نقـص اȇـال، ولا ضرر عنـد وجـود  لا خسـارةفـنعم لأȂه لا مؤنـة فيـه ، »أمن البلد والطريق

وهذا معنى قوله مع أمن البلد والطريق، بـذلك نكـون أنهينـا بـاب القـرض، في وقـت  ،الخوف

  للرهن أم لا؟ 

  .»باب الرهن«: قال

فقــد قــال االله  ،بــدأ المصــنف يــتكلم رحمــه االله تعــالى عــن الــرهن، والــرهن جــائز في شرعنــا

 } ٌــة ـــــانٌ مَقْبُوضَـــ ـــو   )١( }فَرِهَ ـــم، وهــ ـــي محكــ ــدليل أن النبــ ـــد  بـــ ـــة عنــ ـــه مرهونــ مـــــات ودرعــ

ه منه يهودي في طعام اقترضه منه    .، أو اشترا

وكثــير  ،حكمــه، ولكــن هــذا الــرهن لــه شروط متعلقــة بــهفــدلنا ذلــك عــلى أن الــرهن بــاق 

إن معرفــة أحكـــام الــرهن مهمـــة، فــإن بعـــض فــمــن النــاس يخطـــئ فيــه أخطـــاء متعــددة، ولـــذلك 

ـــرهن يــــ ــاس في الـ ــأ النــ ـــط ،وقعهم في جــــرم عظــــيمخطــ ـــد فقـ ـــيس بطــــلان العقـ ـــوقعهم في  ،لـ بــــل يـ

  .سيرورة العقد عقد ربا

ــدًا ــة أحكـــام الـــرهن مهمـــة جـ لكـــي لا تقـــع في اللعـــن العظـــيم وهـــو اللعـــن  ،ولـــذلك معرفـ

، فمــن صــور الوقــوع في الربــا مــا ذكرتــه لــك ســابقًا، أن صــاحب هنبالربــا، فانتبــه لأحكــام الــر

فيكــون  ،فيكــون هــذا منفعــة تابعــة للقــرض ،أذن بالانتفــاع فيــه الــدين ينتفــع بــالرهن في غــير مــا

  .ربا وهو محرم

  

  

  

                                                

 ٢٨٣:البقرة )١(



 

  

  

 

  .............. وكونه ممن يصح بيعهكونه منجزا وكونه مع الحق أو بعده  يصح بشروط خمسة

، دائــماً حصرــ الشرــوط والأركــان والواجبــات »يصــح بكونــه شروط خمســة« :قــال الشــيخ

ء،  ،إنــما يكــون ســبب حصرــها بالخمســة ،هــذه قاعــدة عنــد أهــل العلــم دائــماً  إنــما دليــل الاســتقرا

وا النصـــوص الشرـــعية ــرهن إلا  ،فالفقهـــاء اســـتقرأ ــه لا يصـــح الـ والمعـــاني المرعيـــة، فوجـــدوا أȂـ

  .بخمسة شروط

ــال أولهــــا ــق»كونــــه منجــــزًا « :قـ ــيس معلــ ــه منجـــزًا أي الآن ولــ ضــــد المنجــــز  ، إذ، معنــــى كونــ

معلقـة، وعقـود يصـح تنجيزهـا  حتنجيزهـا، ولا تصـ المعلق، والعقود ثلاثة أȂواع، عقـود يلـزم

و المـدبر، أصـلاً المـدبر والتدبير وهـ ،وعقود لا تصح إلا معلقة كالوصية، فالوصية ،وتعليقها

  .لا معلقًا على الوفاء، إذًا فهناك عقود لا تصح إلا منجزةإلا يكون 

بع البيع لا تصح إلا منجزة،  انتبهوا معي، وفقهاؤنا على المشهور، يقولون إن البيع وتوا

، قـال بعه كالرهن لا يصح إلا منجـزًا ، وتوا وا لأن تعليـق البيـع يخـالف لا يصح البيع إلا منجزًا

  .، والوعد ليس بملزم والبيع ملزم، هذا كلاما، فيقلبه من كونه بيعًا، إلى كونه وعدحقيقته

ا فقوله في الرهن، رهنتك داري إن اقترضت منك اȇال، يقولون لا يجوز، أو رهنتك إذً 

داري إذا اشــتريت منـــك البيـــت بـــثمن مؤجــل لا يجـــوز، بـــل يجـــب أن يقــول رهنتـــك الـــدار عنـــد 

ــي عــــلى الخــــلاف هــــ ــح تعليــــق العقــــد وقــــت التعاقــــد، هــــذا عنــــد تعليــــق العقــــد، وهــــذا مبنــ ل يصــ

  .نجزًا Ȃه يجب أن يكون مأوالجمهور على 

، أي لا يصح أن يكون متقدمًا عليه، ولو كان في مجلس »وكونه مع الحق أو بعده« :قوله

عــد الكليــة  اوســماه ،التعاقــد، لأن هنــاك قاعــدة كليــة متفرعــة عــن قاعــدة أخــرى، فــإن مــن القوا

ــم ــذه  ،الســـبكي أو الســــيوطي بالكليـــة، نعــ ــرع عـــن هــ ــماها بالكليــــة، وهـــي أن التــــابع تـــابع، تفــ سـ

التـابع لا يتقـدم عـلى متبوعـه، فـالرهن تـابع لا يتقـدم عـلى متبوعـه، هـذا معنـى قولــه  القاعـدة أن

  .وكونه مع الحق أو بعده

، أشــمل مــن قولــه وكونــه ممــن يصــح تبرعــه، فيصــح الــرهن مــن »وكونــه ممــن يصــح بيعــه«

  .المحجور عليه فيما صح بيعه فيه، ويصح من اȇأذون له فيما صح بيعه فيه



 

   
 

 

وقدره وصفته وكل ما صح بيعه صح   ا له في رهنه وكونه معلوما جنسهوكونه ملكه أو مأذون

  ...................................................................... رهنه إلا المصحف

 اللغة، الوجهان صحيحان فيف ،، فإنه يصح ضم الميم وكسرها»وكونه مِلكه أو مُلكه« 

ا فوجهان، وكل هذه الأوجه جائزة، بل إن بعض الكلام قوله أȂأفلذلك ما تقوله أȂت أو 

  .يكون مثلثًا، وقد جمع ابن مالك كتاب في المثلث سماه إعمال الكلامي في المثلث من الكلام

إعــلام الأعــلام في المثلــث مــن الكــلام، لا بــد ان لا يــرهن المــرء إلا مــا كــان في ملكــه، ȇــا؟ 

ن يبيــع لــيس مــا في أفحينئــذٍ لا يجــوز للمــرء  ،العــينلملــك، ببيــع ا لأȂــه قــد يترتــب عــلى الملــك نقــ

  .ملكه، فلا بد أن يكون في ملكه

، لا بد أن ينص عليه في الرهن، فيكون كاȇـأذون »أو أن يكون مأذونا له في رهنه«: قال

  .له في البيع، لأن النائب يقوم مقام الأصيل فيما أذن له به

  .»وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته«: قال

لا بــد أن يكــون معلــوم الجــنس، وعرفنــا مــا هــو الجــنس الــذي يكــون لــه اســم يخصــه، قــال 

ــا أو بالمشــاهدة  وان يعــرف قــدره أي كميتــه وصــفته التــي يتميــز بهــا عــن غــيره عــن لم يكــن معينً

عـــين بيــع الل ذلــك لأȂـــه قــد يترتـــب عــلى عــدم الوفـــاء بالــدين، قـــد يترتــب عليـــه اقـــا والاســم، ȇــ

  .فقد يكون حينئذٍ من الغرر البين ،فإنه يكون مجهولاً  ،لومًاالمرهونة، فإذا لم يكن مع

استثني من ذلك امر أو  ،، وهذه قاعده»إن كل ما صح بيعه صح رهنه« :يقول المصنف

اختلـف أهـل  »المصـحف«Ȃـه يجـوز بيعـه والمصـحف، أ، ومنها والصـحيح دفيمنها المست أمران

ز بيعه، وقد قال الإمام أحمد رحمه االله لا أعلـم في بيـع المصـحف رخصـه، :  تعالىالعلم في جوا

  .أي لا أعلم عن الصحابة رضوان االله عليهم في بيعه رخصة

ــرآن،  ــه، وهـــــو القـــ ـــا كتـــــب فيـــ ــم مــ ــا وورقًـــــا إلا أȂـــــه عظـــــم بعظـــ ـــان رقًـــ ـــحف وإن كــ لأن المصــ

ز بيـع المصـحف، فالمصـحف لا يجـوز  ولذلك فهم منه الفقهاء أȂه إجماع متقـدم عـلى عـدم جـوا

  .رآن مكتوبًا فيهبيعه مادام الق

  



 

  

  

 

ومالا يصح بيعـه لا يصـح رهنـه إلا الثمـرة قبـل بـدو صـلاحها والـزرع قبـل اشـتداد حبـه 

  .............................................................. والقن دون رحمه المحرم

ــه ــتثنوا مـــن ذلـــك صـــورة  ،وأمـــا إذا محـــي القـــرآن فإنـ قـــال بعـــض أهـــل العلـــم أȂـــه يجـــوز، اسـ

ــة إليـــه، فمـــن احتـــاج واحـــد ؤه عنـــد الحاجـ ــة إليـــه، فيجـــوز شرا ة وهـــي مـــاذا؟ وهـــي عنـــد الحاجـ

ؤه له بذلك   .المصحف فيجوز شرا

ــة  ــثمن الكتابــ ــن دخــــل عليــــه بــــثمن الكتابــــة فيبيعــــه بــ ــه فيقولــــون لا يجــــوز، لكــــن مــ وأمــــا بيعــ

  .والنقل ولا يزيد عليها

ين أȂـه يجـوز بيـع المصــحف الروايـة الثانيـة ومشـى عليهـا جمهـور العلـماء وكثــير مـن المتـأخر

ز بيــع المصــحف مطلقًــا أو عنــد الحاجــة فإنــه لا  ،مطلقًــا، وبنــاء عــلى ذلــك فإنــه عــلى القــول بجــوا

  .يجوز رهنه، لأن في ذلك إهانة له، هذا من جهة

  .»وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه«: قال

تثني بعــد هــذا بــدأ يضرــب الشــيخ أمثلــة ȇــا لا يصــح بيعــه، فإنــه لا يصــح رهنــه إلا ȇــا اســ

  .قليل

  .»إلا الثمرة قبل بدو صلاحها«: قال

ــة  ـــدو الصـــــلاح إلا في ثلاثـــ ـــل بــ ـــا قبــ ــرة لا يجـــــوز بيعهــ ـــلاة إن الثمـــ ـــل الصــ ــا قبــ وتكلمنـــــا عنهـــ

  .مواطن مع أصلها وȇالك أصلها وبشرط جزها في الحال

لكن يجـوز رهنهـا، لأن  ،لا يجوز بيعها في غير المواطن الثلاثة »والزرع قبل اشتداد حبه«

  .الرهن يكون متأجلاً  بيع العين

  .والقن دون رحمه المحرم

، لمـن ملكـه، مـن ملـك رحمـه فـلا يجـوز لـه بيعـه، كـأم الولـد، أم »لا يصح بيـع القـن« :يقـول

  .الولد لا يجوز بيعها، لكن هل يجوز رهنها؟ يجوز رهنها في هذه الحالة

  

  



 

   
 

 

  .ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق

هن الرجوع في ا :فصل   ....................................لرهن مالم يقبضه المرتهن وللرا

  .»ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق«: قال

مـال اليتـيم لمصـلحة اليتـيم، كـأن وز لـه أن يـرهن يجـ ،ولي اليتـيم الـذي يكـون دون القـاصر

كــن لا يتــاجر لــه بــه أو نحــو ذلــك، فيجــوز لــه أن يــرهن مالــه، للينفــق عليــه، أو ليأخــذ لــه قرضًــا 

لأن الفاسق ربما جحد الوفاء، فيباع ما اليتـيم،  ،يرهن ماله لفاسق، بأن يكون المقرض فاسقًا

  .لأصلح لليتيملفيكون هذا من باب النظر 

ــل ابتــــدأ  ــذا الفصــ ــه االله تعــــالى الحــــديث عــــن أحكــــام الــــرهن، وفي هــ فيكمــــل المصــــنف رحمــ

جـائزًا  كـونلـة منـه أن الـرهن يفبين في أول جم ،المصنف فيه الحديث عن لزوم الرهن وجوازه

  .ما لم يقبض، فإن قبض صار لازمًا

هن ما لم يقبضه المرتهن«: ولذلك قال هن الرجوع في الرا ز »وللرا ، لأن الجواز معناه جوا

ــر ــلى طــــرفي التعاقــــد، أي مــــن الــ ــن كــ ــنهماا الرجــــوع مــ  هن والمــــرتهن معًــــا، فيجــــوز لكــــل واحــــد مــ

  .الرجوع فيه، وهذا معنى الجواز

هن، وأمـا المـرتهن فـلا شـك أȂـه جـائز وأما إن  قلنا باللزوم فإنه يكون لازمًا في طـرف الـرا

ذًا نعلــم ن هــذه الجملــة أن لــزوم إويجــوز لــه أن يســقط حقــه،  ،لــه في كــلى الحــالتين، لأن الحــق لــه

ــا في بـــاب البيـــع صـــفة القـــبض كيـــف تتحقـــق، وأن  الـــرهن إنـــما يثبـــت بـــالقبض، وقـــد تقـــدم معنـ

ــوزون، والقــــبض يكــــون بكيــــل المك ــون أيــــل، ووزن المــ ــاول باليــــد، فيكــ مــــا المعــــدود والــــذي يتنــ

  .والعد والمعدود بعده والمتناول باليد يكون بتناوله باليد، هذا هو القبض. بتناوله باليد

هن رجــوع في الــرهن فــيما لم يقبضــه المــرتهن« :إذًا يقــول الشــيخ أي قلــب القــبض  ،»وللــرا

هن الــذي عليـــه الـــدين أن يرجــع،  ببيعهـــا  ،بمعنـــى أȂــه يجـــوز لـــه أن يتصرــف في العـــينيجــوز للـــرا

  .بل ويجوز له إتلاف عينها، يجوز له ذلك ،وبنقل الملك فيها

  

  



 

  

  

 

ولم يصح تصرفه فيه بـلا إذن المـرتهن إلا بـالعتق وعليـه قيمتـه تكـون رهنـا  فإن قبضه لزم

  ................................................................................ مكانه

أو نقــل الملــك فيهــا فإنــه حينئــذٍ لا يلزمــه أن يــأتي ببدلــه مــادام  ،فــإذا أȄلــف العــين المرهونــة

قبـل القـبض، فلأȂـه يجـوز لـه الرجـوع فيكـون لـه حـق الرجـوع في عقـد الـرهن بالكليـة، بـإتلاف 

  .أو بغيره

 أي قــبض العــين ،، أي فــإن قــبض صــاحب الــدين وهــو المــرتهن قبضــه»فــإن قبضــه«: قــال

هن إذهــاب : ، أصـبح العقــد عقـدًا لازمًــا، ويترتـب عليــه، أولاً »لــزم«المرهونـة  أȂـه لا يجــوز للـرا

ــل بعــــ ــإن فعــ ــه ذلــــك، فــ ــإتلاف كأكــــل ونحــــوه، لا يجــــوز لــ ــين الــــرهن لا ببيــــع، ولا بــ القــــبض  دعــ

فـإن قبضـه لزمـه، أي لـزم الـرهن في  :فأȄلف العين لزمه أن يأتي ببدلـه، ولـذلك يقـول المصـنف

هن  فقـــط لأن المـــرتهن كـــما ذكـــرت لكـــم الحـــق لـــه، فيجـــوز لـــه إســـقاط هـــذا الحـــق وقـــتما حـــق الـــرا

  .شاء

، لا يصــح لــه التصرــف فيــه بنقــل ملــك ولا »ولم يصــح تصرــفه فيــه بــلا إذن المــرتهن«: قــال

حينئـذٍ  ،فيكـون حـرًا  ،غيره، قـال إلا بـالعتق وهـو العقـد الـذي يجـوز فيـه نقـل الملـك بنقـل ملكـه

  .فلا يكون له ملك آدمي

تكــون رهنــا، معنــى هــذا الكــلام ف، إذا أعتقــه فعليــه بــدل منــه، »وعليــه قيمتــه مكانــه«: قــال

قــرض عمــرًا مبلغًـا، إمــا عــلى ســبيل القــرض أو هــو ديــن أل، إذ بالمثــال يتضــح المقــال، زيــد بالمثـا

  بسبب عقد بينهما كبيع ونحوه، فقال أريد منك رهناً، ما هو هذا الرهن؟ 

ــياراتك هـــيقـــال أريـــد منـــك قلمـــك، أو أريـــ الـــرهن، قـــال طيـــب، قـــال رهنتـــك  د منـــك سـ

تي أو قلمـــي أو هـــاتفي أو غـــير ذلـــك مـــن الأعيـــان، ولكـــن هـــذا صـــاحب الـــدين لم يقـــبض ســـيار

هن الــذي عليـه الــدين، فيجـوز لــه  العـين المرهونـة، نقــول يجـوز الرجــوع في الـرهن مــن قبـل الـرا

  .ولا إتلافبيعها ويجوز لها إتلاف، ويجوز له أن يرجع فيها من غير بيع 

  

  



 

   
 

 

  ..................وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط 

لأȂه في حقه عقد جائز، فإن قبض العين المرهونة، وقبض العين المرهونة  ،فيقول رجعت

تفصيل إما بتناول باليد، أو بكيل أو بتخلية، كما مر معنا في باب البيع على سبيل ال ،يختلف

  .في صفة القبض

فــالأرض يكــون بتخليتهــا، يســمى قبضًــا، فــإن قبضــها حينئــذٍ ينبنــي عليــه حكــمان، الحكــم 

فإنــه لا يصــح تصرــفه  ،بــاع مالــك أرض أو الســيارة العــين وأȂــه لا يصــح التصرــف، فلــ :الأول

فيــه ولا يجـــوز، لا يجـــوز ولا يصــح، لأن عـــدم الجـــواز في العقـــود يــؤدي إلى عـــدم الصـــحة فيهـــا، 

وبنــاء عليــه يجــوز لــه أن يــأتي صــاحب الــرهن فيبطــل فيقــول بــل العــين . لا يصــح التصرــف فيــهفــ

  .مرهونة فيبطل عقد بيعها

وهـــذا خـــاص بعتـــق العبـــد، فإنـــه يلزمـــه  ،الأمـــر الثـــاني أȂـــه إذا أȄلفهـــا أو تصرـــف فيهـــا عتـــق

العلـم  بدلها، يأتي ببدل العين المرهونة، بقيمتها وبصـفتها، يجـب عليـه ذلـك، وقـال بعـض أهـل

ز العلــم قــالوا يكــون ثمنــه هــو الــرهن لمــن أجــاز البيــع، لكــن يقــول  ، هــذاالــذين تجــوزوا في جــوا

  .لكن المشهور مذهب ما ذكرت لكم قبل قليل ،بدلي يكون هو الباقي

ارتهـن شـاة فـنماء الشـاة  أً ن امـرأ، لأن التابع تابع، فلـو »ماؤه رهنوكسب الرهن ون«: قال

لك رهنًــا، فالمتصــل كالصــوف، والســمة، والمنفصــل كالولــد، المتصــل بهــا ومنفصــل يكــون كــذ

ــل والمن ــإن هــــذا الــــنماء المتصــ ــرة البســــتان ففـ ــال في ثمــ ــه يقــ ـــا إذ التــــابع تــــابع،  مثلــ ــل يكــــون تابعً صــ

  .ونحوه إذا كان الشجر هو المرهون

لا «، فيبقى في يد المـرتهن إن كـان تحـت يـده »أمانة بيد المرتهن« ،أي الرهن ،»وهو«: قال

، إن فرط بحفظه أو فرط في التصرف فيه فيما لا يؤذن له بالتصرف فيه، »إلا بالتفريط يضمنه

  .فإنه حينئذٍ يضمنه وإلا فلا

زيد اقرض عمرًا مالاً، فطلب عمر مـن زيـد  ،انظروا معي :نضرب مثالاً للتوضيح أكثر

صــبح أف الســيارة وهــي العــين المرهونــة، ، فرهنــه ســيارته، إلى هنــا واضــح، ثــم قــبض عمــرٌ ارهنــ

  .الرهن ماذا؟ لازمًا، هنا أصبح لازمًا



 

  

  

 

  .................................................ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأȂه لم يفرط 

ــه  ن أيجـــوز  اإذًا قبهـــا بمعنـــى أȂـــه اســـتلمها لا يلـــزم أن تكـــون تحـــت يـــده دائـــماً، بـــل إذا قبضـ

لـق مـن صـاحبه، القـبض غل في أن الرهن لا ييجعلها عنده عن صاحبه وسنتكلم عنها بعد قلي

  .يكون للحظات أو لزمن يسير، لكن لو قبضها وأȃقاها عنده

ولــيس لازمًــا أن تبقــى العــين المرهونــة عنــده لــيس لازمًــا،  ســيأتي بعــد قليــل أن هــذا لــيس 

فـإن يـده حينئـذٍ تكـون يـد أمانـة، إن فـرط في حفظهـا بـأن لم  ،زم، فـإن قبضـها وأȃقاهـا عنـدهلابال

، أو نقلهــا في صــاحب الــدين، ضـمن العــين نضـميحفظهـا في حــرز مثلهــا فجـاء ســارق فسرــقها 

  .الطرقات أȆضًا لا يجوز ذلك فيو مثلا أخرجها معه أ ،موضع لا توضع فيه عادة

لا يجـــوز لصـــاحب الـــدين أن يســـتخدم العـــين المرهونـــة، جـــاء عمـــرو  لأȂـــه ،و اســـتخدمهاأ

ر قريــب ولم وأخطـأ عليــه أو جــاء شيء شــخص يخطــئ، لكـن جــاء  فأخـذ الســيارة وقادهــا لمشـوا

Ȅه مفرطمن السماء فسقط عليها فأȂلفها يجب عليه الضمان، لأ.  

بـل لأȂـه اسـتخدم العـين المرهونـة فـيما لم يـؤذن لـه فيـه،  ،ووجه تفريطه لا لأن فعله تفـريط

الدابة  حلبسيستثنى بعد قليل وهو الركوب و لا يحل له أن يستخدم العين المرهونة إلا فيما

م لا يجـــوز اســـتخدام العـــين المرهونـــة، وكـــل نقـــص  ،فقـــط، إذًا فاســـتخدام العـــين المرهونـــة حـــرا

  .يطرأ على العين بسبب الاستخدام فيجب ضمانه

ـــل ــرة المثـ ــلى مســــتخدمها أجــ ـــب عــ ــل ويجـ ـــد  ،بــ ـــة إلى يـ ـــد أمانـ ـــن يـ ـــب مـ ــذٍ تنقلـ ـــده حينئــ لأن يـ

أجـرة المثـل، وسـيأتي عـن والغاصب عليه الضمان وعليـه  ،غاصب، فيكون في حكم الغاصب

  .شاء االله باب الغصب

دائـــماً إذا  ،يعنـــي إذا تنـــازع الطرفـــان ،، الفقهـــاء إذا قـــالوا ويقبـــل قولـــه»ويقبـــل قولـــه«: قـــال

ــه، ولا بينـــــة ــ ــل قولــ ــ ـــمى يقبـ ــان فيســـ ــــازع الطرفـــ ـــازع ،تنـ ــومة في التنــ ـــاك خصــــ ــــود  ،إذًا هنــ في الوجــ

هــاء ويقبــل قــول فــلان وهنــاك بينــة، والعــدم، ولا بــد ألا تكــون هنــاك بينــه يجــب، لا يقــول الفق

  .فالبينة مقدمة على من القول قوله، وإنما تقدم البينة فإن عدمت البينة نظرنا من القول قوله

  



 

   
 

 

  ...........................................وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق 

عـد، فمـن  والفقهاء في كثير من المسائل يقولون القول قول فلان أو فـلان، ولهـم فيهـا قوا

كانــت يـده يــد أمانــة فـإن القــول قولـه، وهنــا الــراهن يـده يــد أمانـة، كــما ذكــر  مـنالقواعـد أن كــل 

طروء التفريط عـلى فعلـه، وعـدم طـروء ذلـك إذا لم تكـن عليـه بينـه فـإن القـول قولـه فالمصنف، 

  .في تلفه وأȂه لم يفرطلأȂه مستأمن على هذه العين، وهذا معنى قوله ويقبل قوله  بيمينه 

ȇــاذا قبلنــاه بيمنيــه لأȂــه قــالوا للاحــتمال، لاحــتمال التهمــة في حقــه، لأن دائــماً  ،قولــه بيمنيــه

اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين إذا وجد معنى التهمة، لا بـد أن يوجـد معنـى التهمـة 

 توجــد تهمـة عـلى ســبيل لا تؤخــذ اليمـين، بـما إذا لم ،ولـو يسـير، لأن في بعــض الأحـوال لا نقبـل

ب التي لا تجري فيها الأȆمان كالنكاح   .الإطلاق أو كانت من الأȃوا

ــؤففقها ــرون  اليمـــ ـــا لا يـــ ـــامة يننــ ــات إلا في القســ  تـــــدخل في الأȂكحـــــة ولا تجـــــري في الجنايـــ

  .خاصة

وأȂــه لم « ،أو لم تتلــف ،معنــى قولــه في تلفــه يعنــي أنهــا تلفــت ،»فيقبــل قولــه في تلفــه«: قــال

ه في حـالتين، لـي ويقبل قوله في المسأȈة الثانية وأن لم يحـدث منـه تفـريط، إذًا يقبـل قوأ ،»يفرط

فــلا يعــرف أن هــي، فيقــول  ،في وجــود التلــف وعــدم وجــود التلــف، كــأن تكــون العــين ذهبــت

  .والأمر الثاني أȂه لم يفرط في تلفها ،واالله إنها لقد تلفت

  .»قوإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الح«: قال

ـــميه  ــه، وهــــي يسـ ــي مســــأȈة تتعلــــق بأصــــل مهــــم في الفقــ ــل العلــــم وهــ هــــذه قاعــــدة عنــــد أهــ

الفقهـــاء بقاعـــدة التبعـــيض، هـــذه قاعـــدة التبعـــيض أشـــار العلـــماء رحمـــة االله علـــيهم أن معرفتهـــا 

ت من المسائل، إذ هنـاك أشـياء مـن الأعيـان ومـن الأحكـام تتـبعض، ومـن  ينبني عليها العشرا

  . يتبغضالأعيان والأحكام ما لا

  

  

  



 

  

  

 

.................................................................................  

ر كـــه مســـأȈة تبـــدأ معنـــا مـــن الطهـــارة إلى آخـــر أحكـــام العبـــادات ذهـــ الإقرار، أخـــذنا الإقـــرا

ر ،أهـــل العلـــم د بعـــضيتـــبعض عنـــ ، الطهـــارة أȆـــن يـــأتي التبعـــيض؟ وبعضـــهم لا يـــبعض الإقـــرا

م العلماء رحمة االله عليهم هل أعضاء الوضوء تتبعض أم لا؟ في مسأȈة المسح عـلى ما تكلعند

  .الخفين

دخــل أ، أي »هــما فــإني أدخلــتهما طــاهرتيندع«: قــال للمغــيرة فــإنهم قــالوا لــو أن النبــي 

توضــأ  حتــى إذا وصــل إلى قدميــه  أ كاملــة طهــارة غســل باȇــاء، فلــو أن امــر ةالخفــين عــلى طهــار

ى ثـم لـبس الخـف عليهـا، خـرى، ثم لبس الخف عليها ثـم غسـل الرجـل الأوغسل رجله اليمن

ــة عــــلى  ــذه مبنيــ ـــان عــــلى طهــــارة أم لا؟ هــ ــى كـ ــه اليمنــ ـــلى رجلــ ــه للخــــف عـ ـــول إن ادخالــ ــل نقـ فهــ

   :قاعدتين

ر وفمــن قــال أن أعضــاء الوضــوء تتــبعض قــال نعــم، وهــذا الــذي مشــى عليــه الشــيخ منصــ

معلـق عـلى تمـام  لكـن هـذا الارتفـاع ،فع حـدثهافي حواشي التنقيح، قال عن الرجل اليمنى ارت

  .ظهر قولي العلماء في المسأȈةأارتفاع كامل الحدث، فحينئذٍ يصح مسحها وهو 

فإنــه يقـــول لا يرتفــع الحـــدث عــن الرجـــل اليمنـــى إلا  ،ومــن قـــال إن الأعضــاء لا تتـــبعض

  .بتمام غسل الرجل اليسرى

حتــى قــال ابــن القــيم رحمــه االله في كتابــه إذًا هــذه القاعــدة قاعــدة مهمــة جــدًا وكبــيرة جــدًا، 

ة قاعـــدة التبعـــيض مـــن إن معرفـــ :أظــن إعـــلام المـــوقعين أو في إغاثـــة اللهفـــان نســيت الآن، قـــال

عـلى العمـوم في  ،و نحو مما قال رحمة االله عليه، فبين أن هذه مـن المسـائل الدقيقـةأدقيق الفقه، 

   :باب الرهن

ــرهن لا ــ ــون إن الــ ــ ـــم االله يقولــ ــ ـــاء رحمهـ ــــفقة الفقهـــ ـــبعض، بخــــــلاف الصــ ــ ــــفقة  ،يتـ ـــإن الصــ فـــ

تتبعض، ومر معنا مسأȈة تفريق الصفقة، تفريق الصفقة هو التبعيض، وهو تفريـق البيـع، إذا 

  .أي في غير المستحق والمستحق ،باع مستحقًا وغير مستحق صح في جزئه

  



 

   
 

 

جل وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أȂه إن لم يأȄه بحقه عند حلول الأ

  ...........................................................وإلا فالرهن له لم يصح الشرط 

ــأȈتان   ـــالعلماء يقولــــون لا يتــــبعض، وينبنــــي عــــلى أن الــــرهن لا يتــــبعض المســ ــا الــــرهن فـ أمــ

  .اللتان أوردهما المصنف رحمه االله تعالى

، زيــد »اقيــه رهــن بجميــع الحــقإذا تلــف بعــض الــرهن فب«: أولى هــاتين المســأȈتين أن قــال

مثالنـــا الـــذي ســـنكرره إلى آخـــر البـــاب، زيـــد اقـــترض مـــن عمـــر أȈـــف،  ،اقـــترض مـــن عمـــر أȈـــف

أو هذان القلمان رهن، فتلف أحد القلمين، فنقول  ،ورهن له سيارتين، قال هاتان السيارتان

هــو رهــن يبقــى البــاقي رهــن بجميــع الــدين، ولا نقــول بخمســمائة دون الخمســمائة الثانيــة، بــل 

  .»فباقيه رهن بجميع الحق« :بجميع الدين، حتى ينفك الدين كله، وهذا معنى قوله

، زيــد رهــن ســيارتين »ولا ينفــك منــه شيء حتــى يقضيــ الــدين كلــه« :المســأȈة الثانيــة قــال

بأȈف، فسدد خمسمائة وهو نصف الدين، ما نقول انفك إحدى الرهنين، لا، ما تنفـك الـرهن 

Ȉفــين أالصــفقة ابتــداء، فقــال ســأقترض منــك  قالــدين كلــه، لكــن لــو فــر عــن العينــين إلا بســداد

الألف الأولى رهنها كذا، والألف الثانية رهنها كذا، هذه مسالة أخرى، فيصبح عقـدين ولا 

  .يصبح عقدًا واحدًا

ــه بحقــه عنــد «: قــال Ȅــه إن لم يأȂهن قــد شرط للمــرتهن أ وإذا حــل أجــل الــدين وكــان الــرا

  .»ه لم يصح الشرطالحلول وإلا فالرهن ل

لأن كثــيرًا مــن النــاس يخطــئ فيهــا والخطــأ  ،هــذه مســأȈة مهمــة جــدًا وأريــدك أن تنتبــه معــي

فيها عظيم جدًا، كثير من الناس يظنون أȂه إذا رهـن عينـًا بـدين، ثـم إذا جـاء الأجـل ولم يسـدد 

عنـد  ذلك الدين يظن أن العين المرهونة تكون ملكًا لصاحب الدين، وهـذا مـن الظـن السـائد

  .كثيرًا من الناس

بــل لا يجــوز ذلــك، مــا الــذي يجــب حينــذاك؟ نقــول إذا  ،وهــذا الكــلام غــير صــحيح مطلقًــا

أقرض زيد عمرًا أȈفًا نفس المثال، أقرضه أȈفًا، وأرهنه سيارته، فإذا جاء وقت الأجـل الـذي 

  .و لم يسدد بعض الدينأ ،اتفقوا عليه ولم يسدد الدين الذي في ذمته



 

  

  

 

................................................................................  

ء،   فإنه يجوز لصـاحب الـدين، وقلنـا يجـوز لأȂـه يجـوز لـه الإنظـار فيتـأخر، ويجـوز لـه الإبـرا

  .ويجوز له إسقاط الرهن ولذلك عبرنا بيجوز

ثـم  ،ة، فتبـاعفيجوز لصاحب الدين وهو المـرتهن أن يبيـع العـين المرهونـة التـي هـي سـيار

ـــ ــذه إذا بيعــــت سُــ ـــذه؟ يأخـــ ـــن يأخــ ـــن الألـــــف مــ ــإن زاد شيء عــ ـــدين، الألـــــف، فـــ ـــا الــ ـــن ثمنهــ دد مــ

 ،لـق الــرهن مـن صـاحبه، فيرجــع البـاقي لــه، فـإن لم يبقــى شيءغمالكهــا، لا ي ،صـاحب السـيارة

  .بيعت السيارة بأȈف إذًا سقطت

الـدين هـذه الثمانمائـة فيسـقط مـن  ،فإن بيعت السيارة بأقل من أȈف، نقول يسـدد بثمانمائـة

لم يبقــى فيهــا رهــن، واضــح المســأȈة؟ إذًا  ،لا رهــن فيهــا ،ويبقــى في ذمــة المــدين مائتــان بــلا رهــن

 ،عنــد ثمــرة الــرهن أȂــه عنــد حلــل الأجــل تبــاع العــين المرهونــة، ثــم إذا بيعــت ســدد منهــا الــدين

 وبًان فإنه يجب وجوإن زاد قيمة العين المرهونة عن الدي ،فإن بقي شيء من الدين بقي الذمة

   .رده إلى صاحبه

إذا  :راهــن العــين، قــد أذن لــه ابتــداء وقــت التعاقــد بــأن قــال لــه ،فــإن كــان صــاحب الــدائن

فالرهن لك، إما باشتراط أو ابتداء قال ذلك، نقـول إن هـذا الشرـط  ،جاء وقت حلول الدين

  .مقتضى العقد شرط باطل، لأȂه يخالف

ئم أكرر هذه القاعـدة، الشرـوط الباطلـة نوعـان، شروط Ȃا أسال سؤالاً فأجيبوني، وداأو

ــوع  ــذا الشرــــط مــــن النــ ــد بالإبطــــال، وهــ ــلى العقــ ــد، وشروط ترجــــع عــ ــدها دون العقــ تبطــــل وحــ

  ولم يرجع على عقد الرهن بالإبطال، ȇاذا؟  ،الأول، وهو الشرط الذي بطل وحده

والشرط الذي  ،نلها قاعدة في سطر واحد، ما هو الشرط الذي يعود على العقد بالبطلا

  يبطل وحده ولا يبطل العقد من أصله؟ 

  

  

  



 

   
 

 

في بيع الرهن أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه فإن ابى حبس  بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن

  ............................................................أو عزر فإن أصر باعه الحاكم 

فإنــه حينئــذٍ  ،أي ثمرتــه ونتيجتــه ،يخــالف مقتضىــ العقــد إذا كــان الشرــط :الفقهــاء يقولــون

يبطـــل الشرـــط دون العقـــد، مثـــل رجـــل اشـــترط عـــلى آخـــر ȇـــا باعـــه بيتـــه قـــال أشـــترط عليـــك أن 

يجــوز لي ألا اســكن، يجــوز لي أن أȃيــع، اشــترط عــلي بعتــك  تســكن هــذا البيــت، مــا يلزمــك، لأني

  .لا تبيعه لأحد أȃيعه لك فقطهذا البيت على ألا تبيعه لأحد هذا البيت غالي علي، 

أي  ،نقول العقد صحيح والشرط باطل، لأن الشرـط مثـل مـا قـال أخونـا يخـالف مقتضىـ

نــه يبطــل العقــد، كــان إيخــالف الحقيقــة ف ،أȅــر العقــد، لكــن لــو كــان الشرــط يخــالف حقيقــة العقــد

  :يكون الشرط يجعل القرض ربا

ا وكـذا مـن المنـافع، فهـذا ت فيـه كـذأقرضتك أȈفًا عـلى أȂـه إذا حـل الأجـل ولم تسـددني زد

صرفــه لعقــد محــرم،  ،العقــد مــن كونــه قرضًــا إلى كونــه ربــا، فخــالف حقيقــة العقــد بلــالشرــط ق

الطــلاق في  لــقأو ع ،ومثلــه يقــال في عهــد النكــاح مــثلاً، فمــن اشــترط في عقــد النكــاح التأقيــت

العقــد المجمــع تحريمــه مجلــس التعاقــد فإنــه حينئــذٍ ينتقــل العقــد مــن كونــه عقــد نكــاح رغبــة إلى 

  .نكاح المتعة فحينئذٍ يكون باطلاً  ،عقد المتعةهو و

ومثله عند بعض أهل العلم الشغار، وذاك اختلفوا اشتراط الشغار في عقد النكاح أهـو 

ـــها أو  ــاط في بعضــ ــائل وتحقيـــــق المنــ ــل لــــبعض المســ ــة والتنزيـــ ـــالف الحقيقــ ــ أم يخــ ــالف المقتضىــ مخــ

  .ل نظر عند أهل العلمتخريج المناط في بعضها يكون هو مح

، أي يلزمـه الوفـاء بالـدين »لم يصح الشرط وحده بل يلزمـه الوفـاء« :لذلك يقول الشيخ

لمرتهن في بيع رهنه، أو ل، يجب عليه أن يأذن »في بيع الرهن للمرتهنأو يأذن « ،وما يتعلق به

  .يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه

فكل من عليه رهن إما أن يتولى هو  ،يعني معنى هذا الكلام يقول إذا جاء وقت الأجل

ــع ــه البيــ ــ ،بنفســ ــرف إنــ ــه يعــ ــأذن  هلأȂــ ــة حقهــــا، أو يــ ــد يكــــون بخــــس العــــين المرهونــ ــيره قــ ــولاه غــ تــ

  .لشخص أن يبيعها عنه



 

  

  

 

   .............وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا  :فصل

ن يوكـل أفإن أȃى البيع أو «:  قال المصنفه كمافإن كان غائبًا أو أȃى فإنه حينئذٍ يجبر علي

يــر التــي يــرى الفقهـاء جوازهــا، قــال فــإن أصر ز، بســائر صـور التع»رزبس أو عــأحـدًا ببيعهــا حُــ

  .باعها الحاكم، وهذه المسأȈة واضحة جدًا ولا إشكال فيها

هن ولو حاضرًا «: قال   .»وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الرا

ــوز الانتفــــاع فيهــــا بــــالعينهــــذه ا ــم االله أȂــــه يجــ ــماء رحمهــ ــأȈة التــــي ذكــــر العلــ ــأȈة هــــي المســ  لمســ

 العين، وقـد ورد فيهـا حـديث وهـو حـديث أبي هريـرة  المرهونة، ولو من غير إذن صاحب

ــال ـــه« :أȂـــه قـ ــه يجـــوز ركـــوب العـــين المرهونـــة وهـــي »الظهـــر مركـــوب بنفقت ، فـــدل ذلـــك عـــلى أȂـ

وأمــا  ،ركــوب العــين المرهونــة وهــي الدابــة، التــي ينفــق عليهــا الدابــة، فــدل ذلــك عــلى أȂــه يجــوز

  .السيارة فلا تركب، لأȂه لا نفقة عليها

أي حلــب الدابــة بقــدر النفقــة، قولــه بقــول النفقــة لــيس معنــاك أȂــك تقــدر النفقــة  ،وحلبــه

ــع في بعــــض  ــاواة، إذا الشرــ ــن بــــاب التقريــــب في المســ ـــك مــ ــدر ذلــــك، بــــل إن ذلـ ــا بقــ ــذ منهــ فتأخــ

ل أن النفقـة عليهـا عـفج ،اب التقريب في المساواة جعل معايير مثل هنا في الـرهنالصور من ب

  .بالإطعام يقابله الركوب وشرب حليبها أو لبنها

ة ومـــر معنـــا في بـــاب  ومثلـــه مـــا جـــاء في بـــاب في حـــديث أبي هريـــرة الآخـــر، حـــديث المصراـــ

ة فإنه يردها بعد ثلاث ا من تمر، وهذا عـلى ويرد معها صاعً  ،الخيار، أن من اشترى شاة مصرا

  .سبيل المقاربة لا على سبيل المماثلة

ــول ــة،  :يقـ ــة منعدمـ ــه قـــال بالمماثلـــة فيقـــول أن المماثلـ ولـــذلك رده بعـــض الفقهـــاء بحجـــة أȂـ

ــ ـــو يخــ هن ولــ ــه بـــــلا إذن الـــــرا ــه بقـــــدر نفقتـــ ـــات، إذًا فقولــ ــمان المثليــ الف للقيـــــاس في المماثلـــــة في ضـــ

، ، كـــانأي ولـــو  حـــاضرًا  و لا يمتنـــع، لكـــن و كـــان الـــذي ينفـــقأو يمتنـــع أ ،ولم يـــأذن بـــه حـــاضرًا

  .فإنه لا جوز للمرتهن ركوبها ولا أن يأخذ شيئًا من لبنها ،على الدابة هو صاحب العين

  

  



 

   
 

 

هن لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع ومؤنة الرهن وأجرة  وله الانتفاع به مجانا بإذن الرا

رتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته وإن أȂفق الم مخزنة وأجرة رده من إباقه على مالكه

  .................................................................... على استئذانه فمتبرع 

ونـة، ، أي بـالعين المره»الانتفاع بالرهن«، أي وللمرتهن الذي عنده العين »وله«:يقول 

بعـوض، فمـن بـاب أولى ا هلـه أن يأخـذن يأخـذها بعـوض، يجـوز أمجانا، مفهوم ذلك أȂـه يجـوز 

  .ا تجوز فمن باب أولى فإنها تجوز بعوضإذا كان مجانً 

ـــال هن«: قـ ــــرا ــــإذن ال هن»ب ـــرا ــه بــــإذن الـ ــداء  ،، قولــ ــودًا عنــــد ابتــ ــراهن موجــ إذا كــــان إذن الــ

مـا بعـد ذلـك فإنـه يجـوز أȂـه يقـول مـن بـاب الشرـط للمنفعـة، والتعاقـد فإنـه لا يجـوز يقولـون، لأ

ئد لكي لا يكون من باب المنفعـة  الانتفاع اليسير ،عادي، دونفاع الله الانت دون الانتفاع الزا

  .في القرض

ــة يختلــــف عــــلى حــــالتين،  ــل العلــــم يقولــــون إن هــــذا الانتفــــاع في العــــين المرهونــ وبعــــض أهــ

ـــون في  :الحالــــة الأولى ـــد تكـ ــن، بقــــرض، وأحيانًــــا قـ ــون في مقابــــل ديــ أن العــــين المرهونــــة قــــد تكــ

قــرض، فــإن كــان الــدين لغــير القــرض جــاز الانتفــاع بــإذن الــراهن، وأمــا إذا مقابــل ديــن لغــير ال

ــير  ــن يصـ ــأȈة، قـــال لكـ ــان في هـــذه المسـ هن، فلهـــم توجيهـ ــوز ولـــو بـــإذن الـــرا كـــان قرضًـــا  فـــلا يجـ

  .وإنما يده يد تعد ،فحينئذٍ تكون يده ليست يد أمانة ،مضمون عين بالانتفاع لأȂه انتفع بها

وأجـرة «، حفظـه، »وأجـرة مخزنـه«ل وشرب ونحو ذلك، ، من أك»ومؤنة الرهن«: يقول

الـك، اȇإذا كان عبدًا، قد أȃق، أو حيوان قد شردـ، تكون على مالكـه، لأȂـه هـو  »رده من إباقه

  .والنفقة تابع للملك

هن»أȂفق المرتهن على الرهن ذاوإ«: يقول فإنه حينئذٍ يجوز له  ،، فإن كان إنفاقه بإذن الرا

ه، إذا هن فلـه حالتـان، الحالـة الأولى الرجوع إن نوا  :كـان بـالإذن، وأمـا إن كـان بـدون إذن الـرا

هن مع إمكان استئذانه«إن أȂفق عليه  فيقولـون هـذا لا يجـوز  ،، ولكنه لم يسـتأذن»بلا إذن الرا

   .له الرجوع فيه على سبيل الإيجاب في القضاء

  



 

  

  

 

وغاصب وملتقط  فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع

ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأȂكره لم يقبل قوله إلا ببينة وكذا مودع ووكيل 

  ........................... ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد وبلا جعل يقبل قوله بيمينه

هن أن يـــرد لـــه مـــا  وإنـــما يكـــون حكمـــه حكـــم التـــبرع ، فيكـــون بمثابـــة المتـــبرع، فيجـــوز للـــرا

هن ولم يمكــن اســتئذانه بــأن كــان بعيــدًا أȂفــ ق ويجــوز لــه أن يمتنــع مــن رده، وأمــا إن لم يــأذن الــرا

ــا في البلـــد أو بعيـــدًا عـــن البلـــد يفرقـــون بـــين الغائـــب الـــذي هـــو في داخـــل البلـــد والمســـافر  ،غائبًـ

  .يكون خارجها يوالبعيد الذ

لا يلزم إذنه  ئذه حينقالوا وأقل البعد مسافر السفر القصير وهي فرسخ كما مر معنا، فإن

هن بــرد الــثمن إذا حكــم  ،فــإذا أȂفــق عليــه فــلا يكــون متبرعًــا بــل يجــوز لــه الرجــوع فيــه يلــزم الــرا

  .بشرط أن ينوي الرجوع ،القاضي فيه بشرط النية

مــن قــبض العــين لحــظ نفســه كمــرتهن وأجــير ومســتأجر ومشــتر وبــائع وغاصــب «: قــال

فـأȂكره لم يقبـل قولـه إلا ببينـة وكـذا مـودع وملتقط ومقـترض ومضـارب وادعـى الـرد للمالـك 

  .»ووكيل ووصى ودلال بجعل إذا ادعى الرد وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه

ـــا  ــم عنهـ ــابقة التــــي تكلــ ــأȈة الســ ــه في الــــرد؟ المســ ـــول قولــ ــأȈة في قضــــية مــــن القـ ـــا مســ بــــين هنـ

قول فيه الفقهاء دائماً في القاعدة كل ما ي ،طبعًا إذا لم توجد بينة ،المصنف من الذي يقبل قوله

فــالقول قــول فــلان إذا لم تكــن هنــاك بينــات، وأمــا إذا كــان هنــاك بينــات فتســاقطت فلهــا حكــم 

  .آخر قد أشير لها إن لم أȂسى هنا لأنها ستذكر معنا في نهاية الباب

هنــا المســأȈة متعلقــة بــالرد، والمســأȈة الســابقة متعلقــة بــالتلف، التلــف يقبــل قــول الأمــين، 

فـــإن الأصـــل عـــدم الـــرد، لأن القاعـــدة أȂـــه يقبـــل قـــول  ،العـــين، وأمـــا في الـــرد لأȂـــه مســـتأمن عـــلى

  :المستمسك بالأصل، هذه القاعدة الثانية فيمن القول قوله

ر معـي، مـن قـبض عينـًا كل من كان مستمسكًا بأصل فإنه حينئذٍ يكـون القـول قولـه، أȂظـ

، فحينئذٍ إذا أȂكر صـاحب فالأصل أȂه قد قبضها ،ثم ادعى الرد ،جارة أو غيرهافي رهن أو إ

  .العين ومالكها أȂه قد استلمها من صاحبها فهو مستمسك بالأصل



 

   
 

 

................................................................................  

ــنف ــى قـــول المصـ ــه كمـــرتهن وأجـــير ومســـتأجر « :وهـــذا معنـ مـــن قـــبض العـــين لحـــظ نفسـ

، أي أȂكره »قترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأȂكرهومشتر وبائع وغاصب وملتقط وم

، أي لم يقبـــل قـــول هـــؤلاء جميعًـــا إلا بالبينـــة، لأن الأصـــل أنهـــا »لم يقبـــل قولـــه إلا ببينـــة«اȇالـــك 

  .مازالت في يده

وبـلا جعـل فيقبـل قولـه  ،عل إذا ادعـى الـردوكذا مودع ووكيل ووصى ودلال بجُ «: قال

  .....، لأȂه في »بيمينه

  

  

  


